
كيف تتخلص الزوجة الارهة من زوجها؟

الشيخ الفاضل أنا امرأة مسلمة أعيش ف بعض البلاد الغربية متزوجة لن
حيات غير سعيدة بالمرة مع زوج فهو كثير الشجار مع بسبب وبغير سبب ،

وقد طلبت منه الطلاق فرفض …

وقد ذهبت إل بعض الشيوخ لأطلب منه تطليق من زوج فقال بأن المراكز
الإسلامية لا تملك سلطانا عل الرجل لتجبره عل تطليق زوجته 

فسؤال الآن كمسلمة وزوجة معذبة  إذا كان الطلاق بِيدِ الرجل فما الذي جعله
الإسلام للمرأة؟ وكيف تتخلص من ظلم زوجها إذا كرِهت الحياة معه لسوء

خُلُقه أو لغير ذلك من الأسباب؟

الجواب :

الأخت الريمة صاحبة السؤال ليس معن أن الطلاق بيد الرجل أن المرأة



الارهة لزوجها تظل تحت زوجها مع شدة بغضها له، وعدم احتمالها له، بل
جعل الشرِع  للمرأة عدَّةَ مخارج تستطيع بأحدها التخلص من ورطتها:

ا‐  اشتراطها ف العقد أن يون الطلاق بيدها، فهذا جائز عند أب حنيفة
وأحمد. وف الصحيح: “أحق الشروط أن تُوفُّوا به ما استَحلَلْتُم به الفروج” .

“متفق عليه .

عليه ما أخذَت دارهة لزوجها أن تَفدِي نفسها منه بأن تر2- الخُلع:فللمرأة ال
من مهر أو كما يتفق الزوجان، قال تعال: (…فَانْ خفْتُم ا يقيما حدُود اله فَلا

جنَاح علَيهِما فيما افْتَدَت بِه) (البقرة:229)

وف السنة: أن امرأة ثابت بن قيس شت إل الرسول ـ صل اله عليه وسلم ـ
شدَّة بغضها له: فقال لها: “أتردِين عليه حديقته”؟ ـ وكانت ه مهرها ـ فقالت:

نعم. فأمر الرسول ثابتًا أن يأخُذ منها حديقتَه ولا يزداد.” رواه البخاري

3- تفريق الحمين عند الشقاق.. فقد قال تعال: (وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما
فَابعثُوا حماً من اهله وحماً من اهلها انْ يرِيدَا اصلاحاً يوفّق اله بينَهما)

(النساء:35) وتَسمية القرآن لهذا المجلس العائل بـ “الحم” يدُل عل أن لهما
حق الحم والفصل .

5-التطليق لمضارة الزوجة … إذا ضار الزوج زوجته وآذاها وضيق عليها
ظُلما، كأن امتنع من الإنفاق عليها، فللمرأة أن تَطلُب من القاض تطليقها،



وهنولا تُمس) :ا، ليرفع الضرر والظلم عنها. قال تعالبرطلقُها عليه جفي
رِيحتَس ووفٍ ارعاكٌ بِمسمفا) :تَدُوا)،(البقرة: 231) وقال تعالا لتَعرارض

بِاحسانٍ) .(البقرة: 229) ومن مضارتها ضربها بغير حق.

ويجوزلك أن تطلب الطلاق ف هذه الحالة ، فإن أب الزوج الطلاق فلك أن
ترفع الأمر إل الجهة الإسلامية الموجودة ف بلدك كالمركز الإسلام ليقنعوا

الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن يوثق هذا الطلاق الشرع بعد ذلك
ف المحمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .

وإذا كان الزوج غير موافق عل الطلاق ، ومصرا عل بقاء الحياة الزوجية
فيجب عل الجهة الشرعية أن تدعو الطرفين للنظر ف القضية .

فإذا وافق الطرفان عل تحيم هذه الجهة فيون حمها نافذاً شرعاً .

وإذا لم يحضر الزوج رغم دعوته، أو لم يعرف عنوانه، فبإمان الجهة الشرعية
الت تعتبر بمثابة القاض الشرع للضرورة، بإمان هذه الجهة أن تقرر التفريق

بين الزوجين إذا تبين أن الزوج مضار، أي : أنه يريد عدم الطلاق إضراراً
لزوجته رغم استحالة استمرار الحياة الزوجية .

وف حالة التقدم للمحمة ف البلاد الغربية وحمها للزوجة بالطلاق فإن عدم
اعتراض الزوج عل الحم بالطلاق الصادر عن المحمة عن طريق استئنافه



فإن هذا الأمر لا يجعل الحم نافذاً حتماً، بل هو قرينة عل قبول الزوج للطلاق،
ويون من واجب الجهة الشرعية أن تنظر ف هذا الأمر، وإذا تأكد لها ذلك

يمنها أن تعتبر عدم الاستئناف قرينة عل قبول الطلاق، وتصدر قرارها بذلك.

وإذا ألزمت المحمة الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق
واقع .

وقد نص البيان الختام للمؤتمر الثان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريا ، المنعقد
بوبنهاجن‐ الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، ف الفترة من 4-7 من شهر
: لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م عل جمادى الأول

” أنه يرخص ف اللجوء إل القضاء الوضع عندما يتعين سبيلا لاستخلاص
حق أو دفع مظلمة ف بلد لا تحمه الشريعة ، شريطة اللجوء إل بعض حملة

الشريعة لتحديد الحم الشرع الواجب التطبيق ف موضوع النازلة ،
والاقتصار عل المطالبة به والسع ف تنفيذه “.

وجاء فيه : ” المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدن الذي تجريه
المحاكم خارج ديار الإسلام :

بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج ف توثيقه أمام
المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية
تقوم مقام القضاء الشرع عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة



، وأن اللجوء إل القضاء الوضع لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب
عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة عل الطلاق

المدن فإنها تتوجه به إل المراكز الإسلامية وذلك عل يد المؤهلين ف هذه
القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج
هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها ف بالضرورة ف

. مختلف المناطق ” انته

وعل هذا ، أنصح الأخت السائلة بمراجعة المركز الإسلام ف بلدإقامتها وهم
يتولون النظر ف الأمر بالصلح  ومحاولة التقريب بينما وهذا أفضل ،وإلا

فالتفاهم عل الطلاق بأي صورة من الصور الشرعية الت ذكرتها  .

واله أعلم .


